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ـــس الأمــن  رسـالة مؤرخـة ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجل
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ (S/2003/1012). وقـد 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقريـر المرفـق الرابـع مـن باكسـتان المقـدم عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). وأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميــم هـذه الرسـالة ومرفقـها 

كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(التوقيع)  إينوثينثيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهاب 
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 مرفق 
رسـالة مؤرخـة ٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مكافحـــة 

  الإرهاب من الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة 
ــــق طيـــه رد  بالإشــارة إلى رســالتكم المؤرخــة ٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣، أرف
باكستان المؤقت عن المعلومات الإضافية التي تطلبها لجنة مكافحـة الإرهـاب عمـلاً بـالفقرة ٦ 
مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظــر الضميمــة). وسترســل الإجابــات عــــن الســـؤال ٨-١ 

و ١٠-١ لاحقا. 
(توقيع) مسعود خالد 
الممثل الدائم بالإنابة 
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 ضميمة 
 رد باكستان المؤقت المرسل إلى لجنة مكافحة الإرهاب لمجلس الأمن 

تدابير التنفيذ  - ١
 الفعالية في حماية النظام المالي 

الفقرة ١-١ 
السؤال: توضح باكستان في تقريرها الثالث أن التعريف الـوارد في قـانون مكافحـة الإرهـاب 
لعام ١٩٩٧ يشمل جميع الصكوك المالية والأشياء القيّمة التي يمكـن ”صرفـها نقـدا“ مـن قبـل 
”موظف مأذون له“ علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ١١٠ (ج) بـالاقتران مـع المـادة ٢ 
”ض“ و ”أأ“ و ’١‘ ”أ“ و ’٢‘ ”ب“ مـــن القـــانون المذكـــور. لذلـــك ترحـــب اللجنــــة 
بالاطلاع على أمثلة عن الحالات التي طبقت فيها مواد القانون ذات الصلة منذ أن دخـل هـذا 

القانون حيز التنفيذ. 
الجواب: أدرجت حكومـة باكسـتان أسمـاء أنشـطة المنظمـات المحظـورة في الجـدول الرابـع مـن 
قانون مكافحة الإرهـاب لعـام ١٩٩٧. وقـد اسـتنبطت آليـة رصـد فعّالـة وبـدء بتنفيذهـا علـى 
المسـتوى الشـعبي لإبقـاء أنشـطة المتطرفـين تحـت المراقبـة. وقـد سـاهمت عمليـات الرصـــد هــذه 
مساهمة إيجابية في بسط القانون والنظام بشكل عام وقللت من أخطار حرية عمل المتطرفين. 

 
الفقرة ١-٢ 

فيمـا يتعلـق بالولايـة القضائيـة خـارج الإقليـم للمحـاكم الوطنيـة في باكسـتان بالنســبة 
لجريمة تمويل الإرهاب، تلاحـظ اللجنـة أن المـادة ١١ يـاء مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب ينـص 
على أن تمويل الإرهاب يعد جريمة جنائية بموجب القانون الباكستاني (الصفحة ٤ مـن التقريـر 
الثالث). وتلاحظ اللجنة كذلك أن المـادة ٣ مـن قـانون العقوبـات الباكسـتاني ينـص علـى أن 
”أي شــخص عرضــة، بموجــب أي قــانون باكســتاني، للمحاكمــة لجريمــــة مرتكبـــة خـــارج 
باكستان، فإنه سيعامل وفق أحكام هذا القانون بالنسـبة لأي عمـل ارتكـب خـارج باكسـتان 
كمـا لـو أن هـذا العمـل قـد ارتكـب داخـل باكسـتان“ (الصفحـة ٢٥ مـن التقريـــر التكميلــي 
لباكستان). لذلك، تود اللجنة أن تقوم باكسـتان بـإيراد الأحكـام ذات الصلـة بموجـب قـانون 
مكافحـة الإرهـاب لعـام ١٩٩٧ الـذي يرسـي الولايـة القضائيـة للمحـاكم الباكســـتانية بشــأن 
تمويل الإرهاب عند ارتكابه خارج باكستان من قبل أي شخص يوجد لاحقاً في باكستان؟ 

الجواب: تمنح المادة ١١ هاء هاء من قـانون مكافحـة الإرهـاب لعـام ١٩٩٧ سـلطات واسـعة 
لوكـالات إنفـاذ القـانون بمراقبـة المحرضـين ومرتكـبي الجريمـة والممولـين والمدربـين ومثـيري هــذه 
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الأعمـال والمتـهم الرئيسـي. ويغطـي إنفـاذ هـذه الأحكـام إقليـم باكسـتان بكاملـه ويطبـق علــى 
جميع المواطنين الباكستانيين. 

 
الفقرة ١-٣ 

تلاحـظ اللجنـة أنـه لا يوجـد لـدى باكسـتان حاليـاً أحكـــام قانونيــة تســمح لحكومــة 
باكسـتان أن تجمـد الأمـوال والأصـول الماليـة أو المـوارد الاقتصاديـــة للأشــخاص أو الكيانــات 
المشتبه فيها، سواء كانت مقيمة أم غير مقيمة، بناء على طلــب دولـة أخـرى (الصفحـة ٤ مـن 
التقرير الثالث). غير أن التنفيذ الفعال للفقرة الفرعيـة ١ (ج) مـن القـرار تقتضـي إرسـاء هـذه 
الأحكـام. لذلـك، تكـون اللجنـة ممتنـة إذا تم إطلاعـها علـى الخطـــوات الــتي تتخذهــا حكومــة 

باكستان لإدخال هذه الأحكام في قانونها المحلي؟ 
الجواب: إذا كان بحوزة حكومة باكستان أدلة هامة ضد أشــخاص/منظمـات عـن تورطـها في 
أنشطة إرهابية ذات صلة بذلك، عندهـا يتـم حظرهـا بموجـب قـانون مكافحـة الإرهـاب لعـام 

١٩٩٧ وتُجمد حساباتها/أموالها في نهاية الأمر. 
 

الفقرة ١-٤ 
ترحب اللجنة بـالتقرير المرحلـي بشـأن سّـن قـانون مكافحـة غسـيل الأمـوال، وإنشـاء 
وحدة استخباراتية مالية (انظر الصفحة ٥ من التقرير الثالث). وفي هـذا المجـال، يرجـى تحديـد 
التاريخ المتوقع لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ. وإذا كان القـانون قـد دخـل حـيز التنفيـذ، 

يرجى تحديد الأحكام ذات الصلة. 
الجـواب: تنظـر حكومـة باكسـتان فعليـاً في سّـن مشـروع قـانون مكافحـة غسـيل الأمـــوال في 
وقت مبكر وقانون عـائدات الجريمـة، الـذي يخضـع حاليـاً لاسـتعراض شـامل مـن قبـل الدوائـر 
الحكومية المعنية. وسيحال مشــروع القـانون إلى رئاسـة الـوزراء للموافقـة عليـه قريبـاً، وبعدهـا 
يجب أن يقرّه البرلمان قبـل تنفيـذه. لذلـك يصعـب تحديـد تـاريخ دخـول القـانون حـيز التنفيـذ. 
إلا أنه يتوقع أن ينفذ في النصف الأول من عام ٢٠٠٤. وستنشـأ وحـدة الاسـتخبارات الماليـة 

بموجب أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال. 
 

فعالية آلية مكافحة الإرهاب 
الفقرة ١-٥ 

فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ٢ (ب) من القرار والجـواب عنـها، تشـير باكسـتان إلى أن 
القنـاتين الرئيسـيتين لتبـادل المعلومـات بـين باكسـتان والبلــدان الأخــرى هــي المنظمــة الدوليــة 
للشرطة الجنائية والمعاهدات الثنائية لباكسـتان بشـأن تسـليم المجرمـين. وتقّـدر اللجنـة حصولهـا 
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على أرقام تشير إلى عدد الحالات التي تم فيـها تبـادل معلومـات وعـدد المـرات الـتي كـان فيـها 
تبادل المعلومات هاماً في تحديد نتائج حالات خاصة. 

الجواب: تتعاون باكستان على نحو فعال وتتبـادل معلومـات مـع العديـد مـن البلـدان في أنحـاء 
العالم، وقد أسفر ذلك عن نتائج إيجابية في عدد من الحالات. 

 
الفقرة ١-٦ 

ترحب اللجنة بالحصول على تقريـر مرحلـي يتعلـق بـالتعديلات المدخلـة لجعـل قـانون 
مكافحة الإرهاب لعام ١٩٩٧ أكثر فاعلية فيما يتعلق بتنفيذ الفقـرات الفرعيـة ٢ (د) و (هــ) 

من القرار (انظر الصفحة ٧ من التقرير الثالث). 
الجواب: أدخلت تعديـلات مختلفـة علـى المـواد ٦ و ٧ و ١١ و ١٩ و ٢١ و ٣٩ مـن قـانون 
ـــادة ١١ حــاء  مكافحـة الإرهـاب لعـام ١٩٩٧. ويجـري إدخـال مزيـد مـن التعديـلات علـى الم

لاعتبار فعل الإرهاب المالي جريمة. 
 

الفقرة ١-٧ 
تلاحــظ اللجنــة أن للمحــاكم الباكســتانية ولايــة قضائيــة علــى الأشــــخاص الذيـــن 
”يوجهون“ أنشطة المنظمـة المعنيـة بالتحضـير والتحريـض أو ارتكـاب أعمـال إرهابيـة خـارج 
إقليـم باكسـتان علـى النحـو المنصـوص عليـه بموجـب المـادة ١١ تـاء (٢) مـن قــانون مكافحــة 
الإرهاب لعام ١٩٩٧. هل يمكن لباكستان أن تقدم للجنة أمثلة عن حالات اسـتخدمت فيـها 
هذه الأحكام؟ بالإضافة إلى ذلك، هل يمكن لباكستان أن تحدد أحكاما مماثلة أخـرى بموجـب 
قانونهـا المحلـي توسـع اختصـاص محاكمـها الوطنيـة لتشـــمل أعمــال الإرهــاب المرتكبــة خــارج 
باكستان، غير الفعـل المذكـور أعـلاه المتمثـل في ”توجيـه“ أعمـال مثـل تمويـل أعمـال إرهابيـة 

وارتكابها: 
مـن قبـل غـير مواطنـين لا يعملـون كذلـك في خدمـــة باكســتان علــى النحــو  ‘١’
المنصوص عليه في المـادة ٤ مـن قـانون العقوبـات الباكسـتاني (انظـر الصفحـة 

١٣ من التقرير التكميلي). 
في المنـاطق غـير المنـاطق القبليـة أو علـى مـتن أي سـفينة أو طـائرة مســـجلة في  ‘٢’
باكسـتان، علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة ١٨٨ مـن قـــانون الجنايــات 
الباكســتاني (في الصفحــة ١٣ مــن التقريــر التكميلــــي). وتقّـــدر اللجنـــة إذا 
حصلت على قائمة بالأحكام القانونية المتعلقـة بالأشـخاص مـن غـير مواطـني 

باكستان. 
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الجـواب: تلـبي المـادة ٣ مـن القـانون الجنـــائي الباكســتاني المتطلبــات المتعلقــة بالاختصاصــات 
القضائيـة للمحـاكم الباكسـتانية بشـأن الأعمـال الإرهابيـة المرتكبـة خـارج باكسـتان. وتنطبــق 
أحكــام قــانون مكافحــة الإرهــاب لعــــام ١٩٩٧ كذلـــك علـــى المواطنـــين الباكســـتانيين أو 

الأشخاص الآخرين. 
 

الفقرة ١-٨ 
هـل يمكـــن أن تقــدم باكســتان للجنــة الأحكــام القانونيــة المحليــة ذات الصلــة (انظــر 
الصفحة ٨ من التقرير الثالث) التي تسري على بنود الاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات 

الصلة بمنع وكبح الإرهاب الدولي التي تعتبر باكستان طرفاً فيها حالياً؟ 
 

الفقرة ١-٩ 
ترحب اللجنة أيضاً بتلقي تقرير مرحلي يتعلق بتصديق الصكــوك الدوليـة ذات الصلـة 

بمنع أو كبح الإرهاب الدولي أو الانضمام إليها، التي ليست باكستان طرفا فيها بعد. 
الجواب: لا تزال الاتفاقيتان (الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب واتفاقيـة تميـيز المتفجـرات 
البلاستيكية بغرض كشفها)، اللتان لم تصادق باكستان عليهما أو تنضم إليهما حتى الآن قيـد 

النظر لتصديقهما/الانضمام إليهما. 
 

الفقرة ١-١٠ 
يرجى إعلام اللجنة فيما إذا كان قانون تسليم المجرمين الباكستاني لعام ١٩٧٢ يطبـق 
مبدأ إما التسـليم أو المحاكمـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم المشـار إليـها في الفقـرة الفرعيـة ٢ (ج) مـن 
القـرار؟ وهـل هـذه الجرائـم مدرجـة في جـدول قـانون تسـليم المجرمـين لعـام ١٩٧٢؟ إذا كـــان 
الجـواب علـى السـؤال الأخـير بنعـم، يرجـى ذكـر الجرائـــم الــواردة في القائمــة؟ أمــا إذا كــان 
الجواب بلا، فإن اللجنة تقّدر، إن هي حصلت على تقرير مرحلي بشـأن الفحـص المشـار إليـه 
في الصفحة ٩ من التقرير الثالث بهدف إدراج هـذه الجرائـم في جـدول قـانون تسـليم المجرمـين 

لعام ١٩٧٢. 
 

الفقرة ١-١١ 
هــل يمكــن لباكســتان أن تقــدم للجنــة المعايــير الســارية في قانونهــــا المحلـــي لتحديـــد 
ـــرة  مـا هـي الأمـور الـتي تشـكل جريمـة سياسـية؟ وهـل أن أيـاً مـن الجرائـم المشـار إليـها في الفق
الفرعيـة ٢ (ج) مـــن القــرار أو في الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة المتعلقــة بمنــع وكبــح 
الإرهاب الدولي، يعتبر أنها تشكل ”جرائم سياسـية“ بموجـب القـانون الباكسـتاني المحلـي؟ إذا 

لم يكن الحال هكذا، فإن اللجنة تقّدر حصولها على لمحة عامة بالأحكام المحلية ذات الصلة. 
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الجواب: إن مفهوم الجريمة السياسية غـير موجـود في قوانيننـا. وقـد تم تزويـد اللجنـة بتفـاصيل 
كافية عن الأحكام ذات الصلة المشمولة في إطار قانون مكافحة الإرهـاب لعـام ١٩٩٧، الـتي 

قدمت إلى اللجنة. 
 

الفقرة ١-١٢ 
هل يوجد قانون خاص نافذ في باكستان يتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية؟ 

هل أن مبادئ المعاملة بالمثل و/أو حسن المعاملة بين الدول مطبق في هذا المجال؟ 
الجـواب: يوجـد لـدى باكسـتان اتفاقـات ثنائيـة مـع عـدد مـن البلــدان للمســاعدة المتبادلــة في 

المسائل الجنائية. ويُعمل بمبدأ المعاملة بالمثل في جميع هذه الحالات. 
 

فعالية المراقبة الجمركية والهجرة والحدود 
الفقرة ١-١٣ 

يقتضـي التنفيـذ الفعـال للفقـرة الفرعيـة ٢ (ز) مراقبـة الحـدود مراقبـة فعّالـة لمنـع تحــرك 
الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية. وبهدف تحقيق هذه الفعالية، هـل يوجـد في باكسـتان نظـام 
موحد للبيانات لاستخدامه عند نقاط الدخول/المغادرة. وإذا لم يكن الحال كذلك، كم عـدد 
نقاط الدخول/المغادرة، سواء بـالجو أو الـبر أو البحـر المدرجـة حاليـا في نظـام البيانـات. وهـل 
يقوم نظام البيانات الباكستاني بتسجيل بيانات المسـافرين فـور دخولهـم/مغـادرتهم، أم أن هـذه 
البيانات يتم إدخالها لاحقاً (أي يدويا على أساس البيانات المجمعة من البطاقات المدونـة يدويـا 

في جميع نقاط الدخول/المغادرة)؟ 
الجواب: يجري تنفيذ نظام تقييم مقارنة تحديد الهويـة الشـخصية المـأمون في إطـار برنـامج يتـم 
علـى مراحـل. ففـي المرحلـة الأولى، نُفـذ البرنـامج في تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ في مطــار 
كراتشي، وفي المرحلة الثانية، نُفذ البرنامج في تشـرين الثـاني/نوفمـبر - كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢ في أربعة مطارات رئيسية أخرى وهي إسلام أباد ولاهـور وبيشـاور وكويتـا. ويوجـد 
ما مجمله ٢٠ نقطة للهجرة تشمل الموانئ والطـرق البريـة. وفي المرحلـة الثالثـة، يُنفـذ النظـام في 
سبعة نقاط منها ثلاثة موانئ في كراتشي والنقاط الأربع المتبقية هي مطـارات. وسـتنتهي هـذه 
المرحلة في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. وستجهز جميـع نقـاط المغـادرة والقـدوم المتبقيـة 
بهـذا النظـام في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٤، وبعدهـا سـيُعمل بنظـام مراقبـة الحــدود في 
أنحاء البلد. وبعـد تنفيـذ النظـام، سـيتوقف العمـل بـإجراءات البطاقـات المدونـة يدويـاً، وسـيتم 
تجهيز الموانئ بنظام آلي وسيتم مسـح وثـائق السـفر أيضـاً. ويجـري تحزيـن قواعـد البيانـات عـن 

المسافرين في أنحاء البلد في مقر وكالة الاستخبارات الفيدرالية على شبكة مكرسة لذلك. 
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الفقرة ١-١٤ 
إذا كانت توجد ”نظم بيانات المسافرين“ عند جميع نقاط الحدود، فهل تشــمل هـذه 
النظـم معلومـات ذات طبيعـة ”قائمـة مراقبـــة“؟ إذا كــان الحــال كذلــك، فــهل يتــم تحديــث 

المعلومات المعنية بانتظام مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المصادر ذات الصلة؟ 
الجواب: يعمل نظام تقييم مقارنـة تحديـد الهويـة الشـخصية المـأمون إزاء قوائـم المراقبـة المحـددة 
مسبقاً التي تشمل قائمة مراقبة المغـادرة، وقائمـة جـوازات السـفر المسـروقة، وقائمـة جـوازات 
السـفر الضائعـة، والأفـراد المدرجـين علـى القائمـة السـوداء وغيرهـا مـن القوائـم، بالإشــارة إلى 
إصدار جوازات السـفر والمجرمـين ممـن تعلـن عنـهم الشـرطة المحليـة/المنظمـات الدوليـة. ويجـري 

تحديث هذه القوائم بانتظام. 
 

الفقرة ١-١٥ 
هل توجد في باكستان قوانين وأنظمة تفرض التزاماً على الشركات الناقلة العامة بـأن 
ــة، إلى  تدفـع تكـاليف عـودة المسـافرين الذيـن وصلـوا إلى الحـدود الباكسـتانية دون وثـائق كافي

نقطة انطلاقهم؟ 
الجواب: إن باكستان من الدول الموقعة على قواعد وأنظمة اتحـاد النقـل الجـوي الـدولي، الـتي 

تكون الشركات الناقلة العامة بموجبها ملزمة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين. 
 

الفقرة ١-١٦ 
فيما يتعلق بالمراقبة الفعالة على إصدار أوراق الهويـة الشـخصية ووثـائق السـفر المشـار 
إليها في الفقرة الفرعية ٢ (ز) من القرار، هـل تصـدر باكسـتان وثـائق هويـة وطنيـة؟ إذا كـان 
الأمر كذلك، فمن هو المخـول باسـتلام الوثيقـة؟ هـل النظـام المسـتخدم لإصـدار وثـائق الهويـة 
محوسب؟ وفي هذا المجـال، هـل يمكـن لباكسـتان كذلـك أن تـزود اللجنـة بمعلومـات عـن نـوع 

البيانات المخزنة والوكالات التي تشاطرها هذه المعلومات؟ 
الجواب: تصدر حكومة باكستان وثائق الهوية التالية: 

تصدر ”بطاقة الهوية الوطنية“ للباكستانيين المقيمين ممن تزيد أعمـارهم علـى  ‘١’
١٨ سنة. 

تصدر ”بطاقة هوية وطنية للباكسـتانيين مـا وراء البحـار“ للباكسـتانيين غـير  ‘٢’
المقيمين ممن تتجاوز إقامتهم في الخارج ستة أشهر والباكستانيين ممن يحملـون 

جنسية مزدوجة. 
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ـــاتهم  تصـدر ”بطاقـة أصـل باكسـتاني“ للأجـانب مـن أصـل باكسـتاني وزوج ‘٣’
وأطفالهم. 

تصدر ”شهادة تسـجيل أطفـال“ حسـب الطلـب إلى الباكسـتانيين ممـن تقـل  ‘٤’
أعمارهم عن ١٨ سنة. 

إن النظام المستخدم في إصـدار وثـائق الهويـة محوسـب. وتتـألف البيانـات المجمّعـة والمخزنـة مـن 
تفاصيل كاملة عن الهوية الشخصية وعن الأشـخاص الذيـن يتـم الاتصـال بهـم. ويتـم مشـاطرة 

المعلومات مع جميع وكالات إنفاذ القانون في باكستان. 
 

الفقرة ١-١٧ 
هل تسمح باكستان لدخول أو مغادرة إقليمـها بشـكل روتيـني مـن قبـل مواطنيـها أو 

مواطني دول أخرى لدى إبراز بطاقة الهوية الوطنية (كمقابل لجواز السفر)؟ 
الجواب: لا. لا تسمح باكسـتان بدخـول باكسـتان أو مغادرتهـا بـدون جـواز سـفر/أو وثـائق 

سفر صالحة. 
 

فعالية المراقبة في منع دخول أسلحة من قبل الإرهابيين 
الفقرة ١-١٨ 

فيما يتعلق بتدابير نزع السلاح المشار إليـها في الصفحـة ٦ مـن تقريرهـا الثـالث، هـل 
يمكن لباكستان أن تقدم للجنة لمحة عن الآليـة الـتي تسـتخدمها لـترع سـلاح الأشـخاص الذيـن 

بحوزتهم أسلحة غير شرعية داخل أراضيها؟ 
الجواب: يتخذ عدد من التدابير لــترع أسـلحة الأشـخاص الذيـن بحوزتهـم أسـلحة غـير شـرعية 

مثل: 
تكلــف وكــالات الاســتخبارات بتحذيــر الســلطات المختصــة بوجــود أســلحة غـــير  •

شرعية. 
الإغارة على المواقع المشتبه فيها.  •

تقام نقاط تفتيش على طرق النقل الرئيسية لمراقبة تدفق الأسلحة غير الشرعية.  •
يتم إغلاق مصادر الأسلحة غير الشرعية.  •
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الفقرة ١-١٩ 
في تقريرها الأول (S/2001/1310) المؤرخ ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، تذكـر 
ـــا صــادقت علــى  باكسـتان أنهـا حظـرت إصـدار رخـص بحمـل السـلاح. وذكـرت كذلـك أنه
”قائمة إيجابية“ من الأسلحة التي تحتاج إلى رخصة في المستقبل (انظـر الصفحتـين ٦ و ٧ مـن 
التقرير الأول). وفي هذا المجال، هل يمكن لباكستان أن تذكر أنواع الأسلحة التي أدرجـت في 

”القائمة الإيجابية“ المصادق عليها المشار إليها في تقريرها الأول؟ 
الجواب: إن أنواع الأسلحة المدرجة في ”القائمة الإيجابيـة“ المصـادق عليـها المشـار إليـها هـي 

كما يلي: 
بندقية رشاش عيار ١٦/١٤/١٢  •

مسدس - جميع الأعيرة  •
بندقية عيار ٢٢ (غير أوتوماتيكية)  •

 
الفقرة ١-٢٠ 

فيما يتعلق بنظام منـح الـتراخيص الجديـد للأسـلحة المذكـورة في القائمـة ”الإيجابيـة“ 
[في الصفحة ٧ من التقرير الأول]: 

يرجـى تحديـد الشـروط الـــتي يجــب علــى الفــرد أن يفــي بهــا بموجــب نظــام  ‘١’
الترخيص الباكستاني لكي يخول قانونا بشراء سلاح (أسلحة). 

كم عدد الأسلحة من نوع معين يمكن ترخيصـها لكـل فـرد؟ هـل توجـد أيـة  ‘٢’
إعفاءات أو استثناءات في هذا المجال؟ 

هل يسمح نظام الترخيص بتحويل التراخيص؟ إذا كان الجواب نعم، فتحت  ‘٣’
أية شروط؟ 

ما هي الفـترة الـتي تكـون فيـها الرخصـة صالحـة؟ هـل توجـد وكالـة أو إدارة  ‘٤’
محـددة مسـؤولة عـن رصـد ســـريان مفعولهــا و/أو انتــهاء مفعــول الــتراخيص 

الفردية؟ 
الجواب: إن بيع وشراء الأسلحة والمتفجرات يقع ضمن أنظمة شديدة الإحكام في باكستان. 
ولا تباع الأسلحة إلا من قبل بائعين مرخصين إلى أولئك الأفراد الذين صدرت لهـم تراخيـص 
بالأسلحة. إن حيازة أو بيع الأسلحة بشكل غير مأذون به يـؤدي إلى إجـراءات قضائيـة هامـة 
ـــيرة الممنوعــة. إلا أن منــح  ضـد مرتكبيـها. وقـد حظـر إصـدار الـتراخيص للأسـلحة ذات الأع
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التراخيص بالأسلحة غير الممنوعـة، علـى نطـاق ضيـق، تصـدر إلى موظفـين حكوميـين رسميـين 
والمواطنين الذين يدفعون الضرائب. وتجدد هذه التراخيص دورياً. 

 
الفقرة ١-٢١ 

تُـدرك اللجنـة أن باكسـتان قـد تكـون قـد غطـت جميـــع النقــاط الــواردة في الفقــرات 
السـابقة في التقـارير أو الاسـتبيانات المرسـلة إلى منظمـات أخـــرى المشــاركة في رصــد المعايــير 
الدوليـة. ومـن دواعـي سـرور اللجنــة أن تحصــل علــى نســخة مــن أي مــن هــذه التقــارير أو 
الاستبيانات كجزء من رد باكستان عن هذه المسائل وتفاصيل أية جـهود تبـذل لتنفيـذ أفضـل 

الممارسات الدولية، والقوانين والمعايير ذات الصلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 
 

المساعدة والتوجيه  - ٢
مـع تراكـم قـاعدة البيانــات التدريجــي في برنــامج نظــام تقييــم مقارنــة تحديــد الهويــة 
الشخصية المأمون، أظهرت وكالات إنفاذ القانون اهتمامها في استخدام المعلومات المتاحـة في 
هذا النظام. وثمة حاجة ماسة لتوسيع النظام ليشمل منظمات إنفاذ القانون لتمكنها مــن رصـد 
حركـة الأفـراد المشـتبه فيـــهم. ويُطلــب مــن اللجنــة أن تقــدم المســاعدة في بدايــة تنفيــذ هــذا 

البرنامج. 
ويطلـب مـن اللجنـة أيضـــا أن تقــدم نســخا مســتحدثة عــن دليــل مركــزي لتحديــد 

الأهداف. 
 


